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 اللجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة
   
( من البروتاكال الاختيــار   3) 7الآراء التي اعتمــد ــا اللجنــة لمادــ  المــا ة   

 *** ** *99/2016بشأن البلاغ رقم 
  

 )تمثلها المحاميتان ميلينا كادييفا وجانيتا بوريسوفا( ل. س. مقدَّم من:بلاغ 
 صاحبة البلاغ الشخص المدعي أنه الضحية:

 بلغاريا الدولة الطرف:
 )تاريخ تقديم الرسالة الأولى( 2016شباط/فبراير  23 تاريخ تقديم البلاغ:

 )لم تصدر في شكل وثيقة( 2016شباط/فبراير  24قُدمت إلى الدولة الطرف في  الوثائق المرجعية:
 2019تموز/يوليه  19 تاريخ اعتماد الآراء:

 

 

 (.2019تموز/يوليه  19-1اعتمدتها اللجنة في دورتها الثالثة والسبعين ) * 
  وتماضــــــــــر شــــــــــارفي في النلر في أعا البلاغ أعضــــــــــاء اللجنة التالية أفارأم:  لاديو أكوســــــــــتا فار اس  وأ وكو أكي وكي ** 

مشـــــــــيليا  ونائلة  مد جبر   - الرماح  ونيكول أملين  و ونار بر بي  وماريون بيثيل  ولوي ة شـــــــــعلال  وإســـــــــ  إيغومباميان
وأيلاري  بيــــد ــــاح  و،لــــة حيــــدر  وداليــــا لينــــاري  وروزاريو أ. مــــانالو  وليــــا نادارايا  وأرونا ديفي ناري ن  و نا بيلاييــــ  

   ورودا ريدوفي  وإلغون سَفَروف  ووينيان سونغ  وعائشة فال فرجو.ناربايي   وباندانا رانا
   لم تشارفي عضو اللجنة جينوفيفا تيشيفا في النلر في البلاغ.61عملا بالمادة  *** 
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 معلامات أساسية  

. وتدعي أن بلغاريا 1982صـــــــــــــــاحبة البلاغ أي س. ل.  وأي موامنة بلغارية من مواليد عام  - 1
)ز(  ( )أ( و1) 16)أ( والمادة  5)أ( إلى )أ( و )ه( إلى )ز(  والمادة  2انتهكت حقوقها بموجب المادة 

( للجنة 1992) 19من الاتفاقية والتوصــــية العامة رقم  1و )ح( من الاتفاقية  مقروءة بالاق ان مع المادة 
بشـنن العن  ضـد المرأة  بسـبب عدم ققيق السـلطاا في العن  البدل والنفسـي الشـديد العي ارتكبه في 

وقـد بـدأ نفـاذ الاتفـاقيـة بالنســـــــــــــــبـة للـدولـة الطرف في 10  ذار/ حقهـا زوجهـا الســــــــــــــــابق ومنعـه بفعـاليـة. 
مارس 1982 وبدأ نفاذ البروتوكول الاختياري بالنســــــبة  ا في 20  كانون الأول/ديســــــمبر 2006. وتمث ِّل 

 صاحبة البلاغ المحاميتان ميلينا كادييفا وجانيتا بوريسوفا.
 

 الاقائع كما عرضتها صاحبة البلاغ  

عاماً.  17  عندما كانت تلميعة عمرأا 2000ح يران/يونيه  4ت وجت صــــــــــاحبة البلاغ م. في  2-1
 .2000تشرين الأول/أكتوبر  31هما ه.  المولود في وانتقلا إلى من ل والدي م. حي  أقاما مع ابن

وتدعي صــــــــــاحبة البلاغ أ،ا كانت  علت مدح ســــــــــنواا  ضــــــــــحية للعن  العائلي العي ارتكبه  2-2
  صــفع م. صــاحبة البلاغ 2001وتعرضــت للعن  النفســي والعامفي والبدل. ففي كانون الثال/يناير  .م

معين. ومنع ذلك الحين  أصــــبع العن  ضــــد صــــاحبة البلاغ أكثر ثلاث مراا لأ،ا رفضــــت ارتداء لباس 
تواتراً. وكلما أعربت صـــــاحبة البلاغ عن رأي لال  لرأي م.  رد عليه بالعن  والعدوان  وكان يصـــــر  في 

  ضـــــــــــــر  2002. وفي  ذار/مارس وجهها ويدفعها وي حمها. كما رمت بأشـــــــــــــياء وضـــــــــــــر ا وكســـــــــــــر أبواباً 
ددة علت رأســــها  لأ،ا أمفنا التلف يون في الســــاعة الحادية عشــــرة مســــاء صــــاحبة البلاغ ضــــرباا متع م.

 لكي تتمكن أي وابنهما من النوم. ونتيجة لعلك  عانت من صداع الرأس لمدة أشهر. وفي تشرين الأول/
  ضـــــر  م. صـــــاحبة البلاغ مرة أخرح اضـــــور ابنهما. ولم يســـــمع لصـــــاحبة البلاغ ب يارة 2006أكتوبر 

 في ع لة بالمن ل. أبويها وأ لقها
  انفصـــــــل ال وجان  ولكنهما اســـــــتننفا الحياة ال وجية بعد شـــــــهر  عندما 2007وفي  ذار/مارس  2-3

تبين لصــــــــــاحبة البلاغ أ،ا حامل. وعلت الر م من الحمل  واصــــــــــل زوأ صــــــــــاحبة البلاغ الاعتداء عليها  
كما اتهم م. ابنه بالتكاســــــــــــــل    “.تضــــــــــــــايقه”ا أن صــــــــــــــاحبة البلاغ بالدفع  ا إلى الدرأ في المن ل  مدعيً 

قت الأريكة. وأصـــبع م. يتصـــرف بصـــورة  ينل  ولا يســـاعد أمه. وضـــر  ابنه مرة لأن ذراعه علقت فلا
معادية أيضاً تجاح كلبهم المسن؛ وركل الكلب اضور الطفل ورفعه في ا واء وألقت به علت الأرض لمجرد أنه 

 كاد يستطيع الوقوف علت رجليه.بدأ الأكل دون إذن. وأصبع الكلب مريضاً لا ي
 أيلول/ 7  اكتشــــــــفت صــــــــاحبة البلاغ أن ل وجها م. عشــــــــيقة. وفي 2007وفي أيلول/ســــــــبتمبر  2-4

ســـــــــنواا.  7   ادر م. المن ل وترفي صـــــــــاحبة البلاغ الحامل مع مفلهما البالغ من العمر 2007ســـــــــبتمبر 
لت الدرأ وحاول ضــــر  أمه ال  وعندما حاولت صــــاحبة البلاغ أن تتحدث مع م. وعشــــيقته  دفع  ا ع

   وُلد ابنهما الثال  أ..2007تشرين الثال/نوفمبر  26كانت ترافقها. وفي 
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  تقـدم ال وجـان بطلـب الطلاد لـدح  كمـة بلوفـدي  اةقليمية 2008وفي كـانون الثـال/ينـاير  2-5
أن يدفع م. نفقة مفل وصــدر الحكم بالطلاد بال اضــي وفقاً للشــروط ال  حددتها صــاحبة البلاغ  وأي 

ا علت جدول زمني  دود للاتصـال الشـخصـي بين . واتفقا أيض ـً(1)لي  في الشـهر لكل مفل 100قدرأا 
 الأ  والطفلين.

وبعد الطلاد  لم يقُم م. أي اتصال مع ابنيه ولم يدفع نفقتهما في الموعد المحدد. وقدمت صاحبة  2-6
جراءاا إنفاذ نفقة الأمفال    المدفوعة خلال الأشـــــهر البلاغ شـــــكوح إلى  كمة بلوفدي  اةقليمية ة

الخمسة السابقة. وعندما مثُل زوجها السابق أمام صاحبة البلاغ ومفليهما  تصرف بعداوة وعن . فركل 
المقاعد وحطم ا ات  علت الأرض اضــــــور الطفلين. وأصــــــيب ه. بصــــــدمة نفســــــية بلغت من الشــــــدة أن 

 .2009ورفض م. المشاركة في عملية العلاأ ولم ير ه. منع عام  اضطر إلى استشارة أخصائي نفسي.
  رفع م. دعوح إلى  كمة بلوفدي  اةقليمية من أجل خفض مبلغ نفقة 2010وفي أيار/مايو  2-7

ليفاً وتوســـــــــــــــيع حقود ال يارة. وقررا المحكمة عدم تغي  مبلغ نفقة الأبناء  60لي  إلى  100الأبناء من 
. وقـــدم م. معنـــاً لـــدح  كمـــة 2008علت النحو المحـــدد في قرارأـــا الصــــــــــــــــــادر في عـــام  وحقود ال يارة

 المحلية. بلوفدي 
  أخع م. ابنه أ. في تجاأل لجدول ال ياراا  وترفي الطفل وحدح في 2011وفي   /أ ســـــــــــــــطو  2-8

ســــــاعة الثامنة مســــــاء في موق  للســــــياراا قر  من ل والدي صــــــاحبة البلاغ  بدلا من إعادته إلى من ل ال
 صاحبة البلاغ.

  رفعــت صــــــــــــــــاحبــة البلاغ شـــــــــــــــكوح إلى إدارة حمــايــة الطفـل 2011  /أ ســـــــــــــــطو  31وفي  2-9
  م. المســـــــــــيء إزاء مفليه. وأســـــــــــندا اةدارة القضـــــــــــية إلى مســـــــــــاعِّدة اجتماعية بلوفدي  من ســـــــــــلوفي في

 . وأشـــــــارا اةدارة إلى أنه لم ادث أي انتهافي لحقود الطفل لأن صـــــــاحبة البلاغ و م. قدما  م. افها
 معلوماا متناقضة.

  قدمت صـــــــــاحبة البلاغ شـــــــــكوح إلى الوكالة الحكومية لحماية 2011أيلول/ســـــــــبتمبر  20وفي  2-10
نه لم يتم إعلام م. باللوائع المتعلقة الطفل في صــــــــوفيا ضــــــــد إدارة حماية الطفل في بلوفدي . وتبين للوكالة أ

بقانون الأســــــــــــرة  وأن المســــــــــــاعِّدة الاجتماعية العاملة في أعح القضــــــــــــية  م.  .  قد أفادا بأن الطفلين 
معر ضــــــــــــان للخطر بســــــــــــبب توتر العلاقاا بين الوالدين. ومنع ذلك التاريخ  أصــــــــــــبع موق  المســــــــــــاعِّدة 

غ وبدأ زوجها الســــــابق ري ويصــــــر  عليها ويشــــــتمها أمام ا تجاح صــــــاحبة البلاا ومتهجمً الاجتماعية عدائيً 
تشرين  26من  ا. وقدمت صاحبة البلاغ شكوح من المضايقة إلى الشرمة  ال  وجهت قعيراً إلى م. في 

 .2011الأول/أكتوبر 
  أصـــــــدرا  كمة بلوفدي  المحلية حكماً يقضـــــــي بتوســـــــيع حق 2012شـــــــباط/فبراير  23وفي  2-11

نيه  وأن تجري ال يارة اضـــــور المســـــاعِّدة الاجتماعية. وملبت صـــــاحبة البلاغ اســـــت ناف قرار في زيارة اب م.
 المحكمة المحلية أمام  كمة النقض العليا  ال  رأا أن قرار المحكمة المحلية    قابل للاست ناف.

__________ 

 ا من دولاراا الولاياا المتحدة.دولارً  58 نحو لي  100اللي  أي عملة بلغاريا؛ ويساوي  (1) 
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  رفعت صــاحبة البلاغ شــكوح أخرح ضــد إدارة حماية الطفل  2012وفي وقت لاحق من عام  2-12
لأن م. كان قد أوق  العلاأ الطبي لابنهما أ. ووضـــــــــــــــع مفرقعاا نارية انفجرا في يد الطفل البالغ من 

ســـــنواا. ورداً علت الشـــــكوح  قالت م.  . إ،ا لا  كن  ا أن تكون في  يع الأوقاا  انب  4العمر 
لطفل. وقدمت صــاحبة البلاغ شــكوح إلى الشــرمة  ال  حعرا م. للمرة الثانية الأ  وتراقب ما يفعله با

 من تعريض حياة أ. وصحته للخطر.
  خلال زيارة م. ال  حددتها المحكمة  اتصــــــــــــلت صــــــــــــاحبة البلاغ 2013وفي كانون الثال/يناير  2-13

المن ل ولكن الأ  رفض. ور م إرادته  بابنها أ. واكتشـــــــــــــفت أنه كان يبكي لأنه ناشـــــــــــــد أباح أن يعيدح إلى 
 ثال . أجبرح الوالد علت قضاء الليل في من له. وقدمت صاحبة البلاغ شكوح إلى الشرمة  ووُجه إليه إنعار

  رفعت صــــاحبة البلاغ شــــكوح إلى إدارة حماية الطفل للحصــــول علت 2013وفي شــــباط/فبراير  2-14
ا دون مراعاة مشــاعر ا مة الاتصــال بينه وبين الطفلين قســرً المســاعدة مرة أخرح بشــنن م.  العي ااول إقا

ا   حضـــــر الوالدان اجتماعً 2013شـــــباط/فبراير  15وعدم إقامته أي علاقة معهما علت مر الســـــنين. وفي 
الاجتماع  قامت  في اةدارة إلى جانب اثنين من مســـــــــــــــاعدي ن اجتماعيين. وخلال أعا“ للمصـــــــــــــــالحة”
علت بيان ســـــبب عدم ر بته في الاتصـــــال به. وعندما لم يتمكن ه. من   . بإجبار ه. اضـــــور والدح م.

التوضــيع بقدر كاف  خامبت م.  . الطفل مباشــرة  فقالت إن الســبب الأرجع لرفضــه الاتصــال بوالدح 
أو أن والدته تتحدث بالســــــــــــوء عن والدح كل يوم. ة أر مت صــــــــــــاحبة البلاغ وابنها الآخر علت مغادرة 

دح مع والدح و المســــاعدي ن الاجتماعيين. وبعد ذلك بقليل  خرأ ه. من القاعة وأو القاعة  ف كا ه. وح
يبكي  مما يدل علت أنه ر م  اولاته لشـــــــــــــرح ســـــــــــــلوفي والدح التعســـــــــــــفي والعني   فقد أوضـــــــــــــع البالغون 

ا. وفي أعا الصـــــــــدد  اق ح المســـــــــاعدان ا أو كرأً الموجودون في القاعة أنه ســـــــــيُضـــــــــطر إلى زيارة والدح  موعً 
 الاجتماعيان بقوة أن ت في صاحبة البلاغ الطفل ي ور والدح وإن لم ير ب في ذلك.

ونتيجــة  ــع الاجتمــاع المرو ع في إدارة حمــايــة الطفــل  رفض ه. العودة إلى أنــافي. واشـــــــــــــــتكــت  2-15
تجاح مفل عانى من “ ســــلوفي م.  .    اللائق”صــــاحب البلاغ إلى الوكالة الحكومية لحماية الطفل من 

 والا،يار العصبي بسبب عدوان والدح المرو ع. العن 
  أخعا صــــــاحبة البلاغ ه. للقاء مبيبة نفســــــانية  خلصــــــت إلى أن 2013 ذار/مارس  1وفي  2-16

يشـــــــعر ببالغ الأذح نتيجة لعن  والدح إزاءح وأن أي ،س قســـــــري ســـــــيىدي إلى عكو ما أو متوخت.  ه.
وأن يخضـــــــــــــــع الجميع للعلاأ الأســـــــــــــــري  لكن م. رفض وأوصـــــــــــــــت الوالدين بإيلاء الاأتمام لعوام  ه. 

 بعلك. القيام
  أقرا الوكالة الحكومية لحماية الطفل بانتهافي حقود الطفلين وبالخطر 2013وفي ح يران/يونيه  2-17

 الناجم عن العلاقة بين الأ  وابنيه  ولكن لم تتابع القضية إلى أبعد من ذلك.
  اختفت م. من حياة مفليه. وفي 2013تشـــــــــــــــرين الثال/نوفمبر وفي الف ة من ح يران/يونيه إلى  2-18

  دعت م.  . صــــاحبة البلاغ لتشــــجيعها علت الاســــتعانة بالخدماا الاجتماعية. 2013أيلول/ســــبتمبر 
وبعد تلك المكالمة  أحالت صـــــــــاحبة البلاغ إلى إدارة حماية الطفل تقرير الطبيب النفســـــــــال بشـــــــــنن الحالة 

 ا إلى تخلي أبيهما عنهما في الآونة الأخ ة.ة أيضً العامفية لطفليها  مش  
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باط/فبراير  15وفي  2-19 ا لجدول ال ياراا   التقت م. بابنه أ. في  ل إقامة والديه  وفقً 2014شـــــــــــــــ
ا بصــــاحبة البلاغ وشــــتمها علت مســــمع من أ. وألقت عليها اللوم العي وضــــعته المحكمة. واتصــــل م. أاتفيً 

 ال يارة باكياً. لسلوفي ابنهما  العي قضت مدة
  أثناء ال يارة  انت ع م. أاتفاً  مولا من أ. ولم يسمع له اضور حفل 2014 ذار/مارس  1وفي  2-20

ا إياح بتحريض شــــــــــــــقيقه عليه. وعندما عيد ميلاد صــــــــــــــديقه. كما صــــــــــــــر  م. علت ه. عبر ا ات   متهمً 
إلى مبيب  فجنَّ جنونه وبدأ لاحلت الجدة أن أ. كان يعرأ وســـــــــــــــنلت م. عما إذا كان قد أخع الطفل 
 يصيع قائل إن أ. يبالغ ويتلاأر بأنه مصا  وأن الجميع يضايقه عن قصد.

  قدثت صـــــــــــــــاحبة البلاغ مويلا مع زوجها الســـــــــــــــابق عبر ا ات   2014 ذار/مارس  4وفي  2-21
 لم يلت م بالموعد. ا لتيس  التواصل الفعال. فوافق م. علت ذلك ولكنها نفسانيً مق حة عليه أن يستش  مبيبً 

  أجبر م. ابنه أ. علت المبيت ولم يسمع لابنه الآخر ه. بالتحدث 2014نيسان/أبريل  19وفي  2-22
إلى أ. عبر ا ات . وأدد بمقاضــاة ه. لتحريض أ. علت والدح. واضــور أ. أيضــاً  شــتم م. صــاحبة البلاغ 

ا ا جدً وكان ه.  اضـــبً “. رجال لعلك 10عليها أن تبح  عن ”وأن “ ا   مشـــبَعة جنســـيً ”بالقول إ،ا 
 ا.ا ومرتعدً علت م. وكان من عجً 

ومن منطلق قلق صــــــــــــــــــاحبــــة البلاغ علت حــــالــــة ولــــديهــــا  فقــــد نقلتهمــــا إلى مرك  علاجي في  2-23
. ودُعي الأ  إليه ولكنه رفض الحضــــــــــــــور. وكان رأي الطبيب 2014أيار/مايو  8نيســــــــــــــان/أبريل و  25
نفســــــال أو أن أ. كان علت اســــــتعداد للتواصــــــل مع والدح  ولكن ســــــيكون صــــــادماً للطفل أن ُ بر علت ال

قضــاء ليال في من ل الأ   وأن الأمر ســيســتغرد بعض الوقت لبناء علاقة عادية بالكامل مع الأ . وكان 
ق ق بأمــه. ولم  ــد رأيــه في ه. أو أنــه كــان أنــافي حــالــة من النفور تجــاح الأ   وأنــه كــان لــديــه ارتبــاط  َُ 

 الطبيب النفسال أي علاماا تش  إلى أن الأم كان  ا تأث  علت مفلها في أعا الصدد.
  بكت أ.  ســت يا وكان يعال من صــعوبة في التنفو  لأنه لم يكن 2014نيســان/أبريل  30وفي  2-24

مفله  بإأانة صـــــــــــــــاحبة البلاغ يريد مقابلة والدح. وأثناء ال يارة مع أ.  قام م.  مرة أخرح  في حضـــــــــــــــرة 
وقـدم م. شـــــــــــــــكوح قر  إلى . “مجنونـة”و  “عـاأرة”و  “حمقـاء  بيـة”ووالـدتهـا  ناعتـاً إيا ـا بكلمـاا 

الشــــــرمة  زاعمًا أن صــــــاحبة البلاغ كانت تىلب أ. ضــــــدح وكانت ت عجه عبر ا ات . وعندما عاد أ. من 
 “عـــاأرة”ا إياأـــا بأوصـــــــــــــــــاف ناعت ـــً زيارة والـــدح  قـــال إنـــه شـــــــــــــــــاأـــد والـــدح يصـــــــــــــــر  في جـــدتـــه ويهينهـــا 

  اســـــــتُدعيت 2014أيار/مايو  9وقدمت صـــــــاحبة البلاغ شـــــــكوح إلى الشـــــــرمة. وفي . “ بية بلهاء” و
صــــــــاحبة البلاغ إلى دائرة شــــــــرمة بلوفدي  الثالثة  مع الطفلين اللعين اســــــــتُجوبا بشــــــــنن اللروف المتعلقة 

 بالشكويين  اللتين تقدَّم  ما الأ  والأم.
  تقدمت صـــــــــاحبة البلاغ  بصـــــــــفتها الشـــــــــخصـــــــــية وباســـــــــم مفليها  2014أيار/مايو  14وفي  2-25

بشكوح إلى  كمة بلوفدي  اةقليمية  مطالبة المحكمة بإصدار أمر حماية مارئ بتطبيق التداب  المنصوص 
 ( من قـــانون الحمـــايـــة من العن  العـــائلي الصـــــــــــــــــادر في  ذار/4( و )3( و )1( )1) 5عليهـــا في المـــادة 

وأصــــدرا المحكمة  .(2).(   دف حمايتها أي ومفليها من عن  م2009)المعدَّل في عام  2005 مارس
__________ 

( علت مـــا يلي: تنُفـــع الحمـــايـــة من العن  العـــائلي من خلال أي 1) 5الحمـــايـــة من العن  العـــائلي في المـــادة ينص قـــانون  (2) 
منع المــدعت عليــه من الاق ا  من المن ل  - 3إل ام المــدعت عليــه بالامتنــاع عن القيــام بالعن  العــائلي؛ ...  - 1يلي:  ممــا

ه الاجتماعيين أو أماكن استجمامه  وفقًا للأحكام والشروط وللمدة ومكان العمل والأماكن ال  يكون فيها للضحية معارف
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( 1) 10ا بتعليق اةجراءاا وملبت من صــــــــــــاحبة البلاغ قديد العن  العي حدث بدقة  لأن المادة أمرً 
يكون وصـــــــــ  من القانون قد ِّد مهلة شـــــــــهر واحد لتقديم التماس للحصـــــــــول علت أمر حماية  وينبغي أن 

وقدمت  .(3)ا بين الطرفينا علت وجه التحديد بدلا من تصـــــــــــــــوير العلاقاا المتوترة عمومً الحوادث وقائعيً 
صاحبة البلاغ معلوماا إضافية  مش ة أيضًا إلى المعاي  القضائية السارية علت العن  العائلي  والقضايا 

والمحكمة الأوروبية لحقود اةنســــان  وقانون ذاا الصــــلة  ي اا الأمم المتحدة المنشــــنة بموجب معاأداا  
من  18  اســـــــــتناداً إلى المادة 2014أيار/مايو  15حماية الطفل. وأصـــــــــدرا المحكمة أمر حماية عاجل في 

لمت نســــــــــــخة من أمر الحماية العاجل 2014أيار/مايو  17قانون الحماية من العن  العائلي. وفي    ســــــــــــُ
 .م.  وصدر قعير رابع من الشرمة له إلى

 أيار/ 24  قدم م. شــــــكوح إلى الشــــــرمة ضــــــد صــــــاحبة البلاغ. وفي 2014أيار/مايو  19وفي  2-26
ا ضـــــــد م. للامتناع عن ارتكا  أفعال    قانونية ضـــــــد   أصـــــــدرا الشـــــــرمة قعيرً 2014مايو  ا خامســـــــً

دي  صـــــــاحبة البلاغ والطفلين القاصـــــــرين والالت ام الصـــــــارم بأمر الحماية العاجل الصـــــــادر عن  كمة بلوف
  أمر مكتـــب المـــدعي العـــام اةقليمي في بلوفـــدي  بإجراء ققيق 2014ح يران/يونيـــه  2اةقليميـــة. وفي 

تكميلي. وقدم ه. وصـــــاحبة البلاغ توضـــــيحاا في مرك  الشـــــرمة بشـــــنن شـــــكوح الأ . وحعر الطبيب 
  يران/ح 26النفســـــــال من أن الطفلين قد أصـــــــبحا قلقين بشـــــــكل واضـــــــع عندما قدثا عن والد ا. وفي 

  أصـــدرا الشـــرمة رأيًا بشـــنن شـــكوح م.  مشـــ ة إلى أنه لن يل م اتخاذ أي إجراءاا ســـابقة 2014 يونيه
 للمحاكمة.

  لم تســـــــمع المحكمة لشـــــــهود صـــــــاحبة البلاغ بمناقشـــــــة أي أعمال 2014ح يران/يونيه  25وفي  2-27
من قانون الحماية  10المادة عن  وقعت قبل أكثر من شــــهر من الادعاء  علت النحو المنصــــوص عليه في 

ا للمعاي  الدولية ال  قُدمت بالفعل ا علت أنه  وفقً من العن  العائلي. وقدم  امي صاحبة البلاغ اع اضً 
إلى المحكمة  لم يكن يتعين أخع ف ة الشـــــــــــــــهر الواحد في الاعتبار  وأو ما لم تنلر فيه المحكمة. وفي  يع 

  تقدم  امي 2014تموز/يوليه  1ر تســــــــــــــاألا تجاح شــــــــــــــهود م.. وفي مراحل الدعوح  كانت المحكمة أكث
 صاحبة البلاغ بطلب إلى القاضي كي يتنحت عن القضية  وقد ما رفضته المحكمة.

ا برفض ملب   أصـــــــــــــــدرا  كمة بلوفدي  اةقليمية حكمً 2014  /أ ســـــــــــــــطو  28وفي  2-28
نفسي والعامفي. وأشارا المحكمة في قرارأا صاحبة البلاغ إصدار أمر حماية ضد م. استناداً إلى العن  ال

إلى أن صـــــاحبة البلاغ قد وصـــــفت ملابســـــاا قد حدثت خارأ ف ة الشـــــهر الواحد المنصـــــوص عليها في 
( من قـانون الحمـايـة من العن  العـائلي  وتوقعـت من المحكمـة أن تأخـع في الاعتبـار أعمـال 1) 10المـادة 

( تستند إلى مبدأ التحديد  1) 10ارا المحكمة إلى أن المادة العن  ال  وقعت خارأ تلك الف ة. كما أش
العي يقتضــــــــــــي أن يكون حدوث فعل معين من العن  العائلي في إمار زمني  دد  وفي مكان وشــــــــــــكل 

ملهر  دد  بدلًا من ادعاءاا عامة ومجردة  وإلى أن المحكمـة لم تأخع في الاعتبـار العن  العي وقع  أو
__________ 

نقل مكان إقامة الطفل مىقتًا مع الوالد العي أو الضـــــــــــــــحية أو مع الوالد العي لم ينفع الفعل  - 4ال  قددأا المحكمة؛ 
ارض ذلك مع مصــاا الطفل العني  موضــوع القضــية  وفقًا للشــروط والأحكام وللمدة ال  قددأا المحكمة  شــريطة ألا يتع

العليا.  كن الاملاع عليه في قاعدة البياناا العالمية المتعلقة بالعن  ضـــــد المرأة  ي ة الأمم المتحدة للمســـــاواة بين الجنســـــين 
 .7444/2014. سُجلت القضية بوصفها القضية المدنية رقم https://bit.ly/2UPxCFaوتمكين المرأة  علت العنوان التالي: 

(:  ب تقديم الالتماس أو الطلب خلال شهر واحد اعتباراً من تاريخ وقوع فعل العن  المن لي. 1) 10المرجع نفسه  المادة  (3) 
 انلر قاعدة البياناا العالمية المتعلقة بالعن  ضد المرأة.
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لمحددة. وفي خرد للقواعد المنصـــــــــــــــوص عليها في قانون اةجراءاا المدنية  رفضـــــــــــــــت خارأ الف ة ال منية ا
المحكمة النلر في الشــــــــــــهادة ال  أدلى  ا أحد أصــــــــــــدقاء صــــــــــــاحبة البلاغ أو التعليق عليها ولم تع ف  ا 

ل  باعتبارأا ذاا قيمة إثباتية لأ،ا لم تنبع من مشـــــــــــــاأدة مباشـــــــــــــرة. وفي ما يتعلق  راء الطبيب النفســـــــــــــا
لاحلت المحكمة أن الطفلين كانا يعانيان من صـــــــــــــــدماا نفســـــــــــــــية نتيجة للعلاقة المتوترة بين والديهما. 

تتضــمن تلك الآراء معلوماا عن عدوان الأ  أو أي شــكل  خر من أشــكال العن  العائلي. وقبلت  ولم
يا ا بموقفها الســلبي تجاح المحكمة وجهة نلر المســاعِّدة الاجتماعية بأن الأم قد أثرا علت الطفلين  مثقلة إ

ا أن الأدلة أظهرا ن اعاً شخصياً أضر بشكل خط  بالعلاقة بين الوالدين الأ . وأوضحت المحكمة أيضً 
وكان له تأث  علت الطفلين. وخلصــــــت المحكمة إلى أن صــــــاحبة البلاغ لم تنجع في إثباا ادعائها ادوث 

كمة إلى أن النفور العي شـــــــوأد في ه. تجاح والدح العن  العائلي بما لا يدع مجالا للشـــــــك. وخلصـــــــت المح
كان ســببه الأم  ال  كان ينبغي  ا أن قافع علت موق  إ اتج تجاح الأ   نلراً لعدم وجود ســبب  عل 
الطفل القاصــر معاديًا لوالدح دون تعرضــه إلى عدوان أو ســلوفي ســلبي  خر من جانبه. ومع ذلك  خلصـت 

دعاءاا لم يتم تقد ها أو إثباتها في القضــــية المعروضــــة عليها. واعتبرا المحكمة المحكمة إلى أن مثل أعح الا
أن أفعال م. العنيفة كانت رد فعل دفاعي أثارأا ســــــــــــلوفي صــــــــــــاحبة البلاغ  ال  كانت تطلب أ. با ات  

 باستمرار وتىلب ابنيها ضد والد ا.
ت ناف أمام  كمة بلوفدي    رفعت صــــــاحبة البلاغ دعوح اســــــ2014أيلول/ســــــبتمبر  12وفي  2-29

تشـــــــرين  20المحلية ضـــــــد قرار  كمة بلوفدي  اةقليمية  مع تقديم قليل مفصـــــــل لجميع اةجراءاا. وفي 
  رفضــت  كمة بلوفدي  المحلية الاســت ناف المقدَّم من صــاحبة البلاغ  مىيدة القرار 2014الثال/نوفمبر 

من قانون الحماية من  5مر حماية دائم بموجب المادة العي كانت المحكمة المحلية قد رفضــــــــــت به إصــــــــــدار أ
 العن  العائلي.

 
 الشكاى  

)أ(  5)أ( إلى )أ( و )ه( إلى )ز( والمــادة  2تــدعي صــــــــــــــــاحبــة البلاغ حــدوث انتهــافي للمــادة  3-1
منها والتوصـــــــــــــــية العامة  1( )أ( و )ز( و )ح( من الاتفاقية  ال  تقُرأ بالاق ان مع المادة 1) 16 والمادة
بســـــــــــــــبب عدم تصـــــــــــــــدي الدولة الطرف بفعالية للعن  العائلي المرتكب ضـــــــــــــــدأا من   (4)للجنة 19 رقم

 السابق. زوجها
وتدعي صـــــــــــــــاحبة البلاغ أن الدولة الطرف أ لت الت اماتها اة ابية بموجب الاتفاقية ودعمت  3-2

الطرف بموجب الاتفاقية. وتدعي اســـــــــتمرار حالة العن  العائلي ضـــــــــدأا  بما يتعارض مع الت اماا الدولة 
صــــاحبة البلاغ أن النســــاء البلغارياا يتضــــررن بشــــكل مفرط بســــبب تقاعو المحاكم في التعامل  دية مع 
العن  العائلي باعتبارح تهديدًا لحياتهن وصــــــــــــحتهن وعاملًا يعود إعمال حقود اةنســــــــــــان الخاصــــــــــــة  ن. 

من ممارســــــة عدم مقاضــــــاة مرتكبي العن  العائلي تدعي أن النســــــاء البلغارياا يعانين بشــــــكل مفرط  كما
معاقبتهم بشــــكل مناســــب. وأي تدعي كعلك أن النســــاء يتضــــررن بشــــكل مفرط بســــبب التقاعو في  أو

تثقي  موظفي إنفــاذ القــانون والموظفين القضـــــــــــــــــائيين و يع المهنيين المعنيين بالعن  العــائلي وبعــدم  ع 
 ن  العائلي.البياناا وتعهد اةحصاءاا المتعلقة بالع

__________ 

إذا لم تتصـــرف بالجدية الواجبة ا عن الأفعال الخاصـــة للجنة علت أنه  كن مســـاءلة الدول أيض ـــً 19تنص التوصـــية العامة رقم  (4) 
 لمنع انتهافي الحقود أو للتحقيق في جرائم العن  ومعاقبة مرتكبيها  وعن تعويض الضحايا.
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)أ( و ) ( من الاتفاقية  تقول صـــــــــــــــاحبة البلاغ إن أنافي افتقار  2وفي ما يتعلق بانتهافي المادة  3-3
إلى ما يلي: )أ( قانون خاص بشــــنن المســــاواة بين المرأة والرجل؛ ) ( واع اف بالعن  ضــــد المرأة بوصــــفه 

يا العن  العائلي  وكل ذلك يىدي إلى شكلا من أشكال التميي ؛ )أ( وتداب  إ ابية لصاا النساء ضحا
 عدم المساواة في واقع الممارسة وحرمان المرأة من التمتع اقود اةنسان الخاصة  ا.

وتشـــــــــ  صـــــــــاحبة البلاغ إلى الملاحلاا الختامية للجنة بشـــــــــنن التقريرين الدوريين المجمعين الثال  3-4
الحكومة علت وضــــــــع مجموعة من التداب  الطبية والنفســــــــية و  أا والثال  لبلغاريا  ال  حثت فيها اللجنة 

من التداب  لمســـــاعدة النســـــاء ضـــــحايا العن  وتغي  المواق  الســـــائدة إزاء العن  العائلي  العي تنلر إليه 
  الج ء الأول  A/53/38/Rev.1باعتبارح مشــكلة تخص الأفراد  وتشــجيع النســاء علت التماس الانتصــاف )

 (.255الفقرة 
ا إلى الملاحلاا الختامية للجنة بشـــــــنن التقارير الدورية المجمعة من وتشـــــــ  صـــــــاحبة البلاغ أيضـــــــً  3-5

(  ال  أعربت فيها 16إلى  11اا من   الفقر CEDAW/C/BGR/CO/4-7الرابع إلى الســـــــــــــــابع لبلغاريا )
اللجنة عن قلقها إزاء تقاعو الدولة الطرف عن القيام قديداً الر التميي  ضد المرأة وإدراأ مبدأ المساواة 
بين الجنســـــين في  يع المجالاا المشـــــمولة بالاتفاقية وإزاء كون قانون المســـــاواة بين الجنســـــين لم يعُتمد بعد. 

الطرف إلى اعتماد قانون للمســــــــاواة بين الجنســــــــين الر  يع أشــــــــكال التميي  علت ودعت اللجنة الدولة 
أســـاس الجنو والنوع الاجتماعي  وكفالة فرض عقوباا في حالاا انتهافي القانون وتجســـيد مبدأ المســـاواة 
ع بين المرأة والرجل. وحثت اللجنة الدولة الطرف علت تع ي   لياا الشــكاوح القانونية لضــمان وصــول  ي

ا بأن تع ز الدولة الطرف علت وجه الســـــــــــرعة الجهاز الومني النســـــــــــاء إلى العدالة بفعالية. وأوصـــــــــــت أيضـــــــــــً 
 للنهوض بالمرأة عن مريق زيادة سلطة أعا الجهاز وظهورح.

الصـــادرة عن اللجنة  وال  تنص علت  19وتشـــ  صـــاحبة البلاغ كعلك إلى التوصـــية العامة رقم  3-6
يعود أو يبطل تمتع المرأة اقود اةنســـــــان الخاصـــــــة  ا  يعتبر تميي اً ضـــــــد المرأة  أن العن  الجنســـــــال  العي
من الاتفاقية. وتشــ  صــاحبة البلاغ إلى أن اللجنة لاحلت أنه  كن مســاءلة  1بالمعنى المقصــود في المادة 

رأة أو التحقيق الدول الأمراف عن الأفعال الخاصـة إذا لم تتصـرف بالجدية الواجبة لمنع انتهاكاا حقود الم
في أعمال العن  ضـــــــد المرأة ومعاقبة مرتكبيها. وقد أوضـــــــحت اللجنة أن الت اماا الدول الأمراف بتنفيع 
الاتفاقية تتطلب منها علت نحو فعال القضــــــــــــــاء علت العن  ضــــــــــــــد المرأة  بما في ذلك العن  العائلي  من 

عقابية  ال  ترد في نص التوصــــــــية العامة. وتشــــــــ  خلال مجموعة من التداب  الوقائية والحمائية والتنأيلية وال
ا إلى أن اللجنة قد ذكرا أنه إذا لم تتصـــــــــــرف الدول الأمراف بالجدية الواجبة لمنع صـــــــــــاحبة البلاغ أيضـــــــــــً 

انتهاكاا حقود المرأة أو للتحقيق مع المســــــــىولين عن ارتكا  أعمال العن  في المجال الخاص ومعاقبتهم  
ك. ومرحت اللجنة مبدأ مســــــــــىولية الدولة عن العن  العائلي في العديد من فإنه  كن مســــــــــاءلتها عن ذل

الملاحلاا الختامية. وعلت وجه الخصـــــوص  أكدا اللجنة مجددًا علت وجو  اكتســـــا  الدول الأمراف 
القدرة علت فهم معنى المســـــاواة الفعلية وعدم التميي   وأن العن  العائلي أو عن  جنســـــال يشـــــكل تميي اً 

 .(5)ة  وبالتالي فهو انتهافي لحقود اةنسانضد المرأ

__________ 

  الج ء الثال  الفصل A/52/38/Rev.1انلر الملاحلاا الختامية للجنة بشنن التقارير الدورية لدول من بينها ةيطاليا )انلر  (5) 
  A/55/38  الج ء الأول  الفصــــــــــــــــل الرابع  الفرع باء(  وبيلاروس )انلر A/54/38/Rev.1الرابع  الفرع باء(  والج ائر )انلر 

الج ء الأول  الفصــــل الرابع  الفرع باء(  وبوركينا فاســــو )المرجع نفســــه(  وألمانيا )المرجع نفســــه(  والكام ون )المرجع نفســــه  

https://undocs.org/ar/A/53/38/Rev.1
https://undocs.org/ar/A/53/38/Rev.1
https://undocs.org/ar/CEDAW/C/BGR/CO/4-7
https://undocs.org/ar/CEDAW/C/BGR/CO/4-7
https://undocs.org/ar/A/52/38/Rev.1
https://undocs.org/ar/A/52/38/Rev.1
https://undocs.org/ar/A/54/38/Rev.1
https://undocs.org/ar/A/54/38/Rev.1
https://undocs.org/ar/A/55/38
https://undocs.org/ar/A/55/38
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بشـــــــنن  (1994) 21وتشـــــــ  صـــــــاحبة البلاغ إلى أن اللجنة أشـــــــارا  في التوصـــــــية العامة رقم  3-7
المســــــاواة في ال واأ والعلاقاا الأســــــرية  إلى أن العاداا والتقاليد وعدم إنفاذ القوانين ال  تكفل المســــــاواة 

 .(6)والحماية من العن  تخال  أحكام الاتفاقية
وتدعي صاحبة البلاغ أنه لا يوجد أي قانون بشنن المساواة بين الرجل والمرأة  وأن قانون الحماية  3-8

العائلي لا يع ف بالعن  العائلي باعتبارح عنفاً جنســـــانياً يشـــــكل تميي اً ضـــــد المرأة. وأي تدعي من العن  
أيضــــــاً أن القانون لا يع ف بأن العن  العائلي في بلغاريا يضــــــر بشــــــكل مفرط بالنســــــاء ويقل ِّل من تمتعهن 

عملياً في إدامة أعح   ن من حقود اةنســــان واول دونه. وتســــهم بعض إجراءاا وقواعد أعا القانون بما
اللاأرة بعدم معالجتها وفقًا لخصوصياتها ووفقًا لمتطلباا القانون الدولي. ولكي تتمتع أي امرأة من ضحايا 
العن  العائلي من اةعمال العملي لمبدأ المســـــــــــــــاواة بين الرجل والمرأة وإعمال حقود اةنســـــــــــــــان والحرياا 

ة المعبر عنها في أي نلام دولة  ب أن تدعمها الجهاا الفاعلة الأساسية الواجبة  ا  فإن اةرادة السياسي
التابعة للدولة ال  تتمســـــــــــــــك بالت اماا الدولة الطرف بمراعاة العناية الواجبة. ومن ة  وفي ضـــــــــــــــوء  يع 

ـــة عن انتهـــافي المـــادة  ـــار بلغـــاريا مســـــــــــــــىول )أ( و ) (  2المعلومـــاا المقـــدمـــة في أـــعا البلاغ  ينبغي اعتب
 .الاتفاقية من

)أ( و )ه( من الاتفاقية  تىكد صــــاحبة البلاغ أن الدولة الطرف  2وفي ما يتعلق بانتهافي المادة  3-9
لا توفر الحماية من العن  العائلي بســــبب ســــلســــلة من اةخفاقاا  وأي: )أ( عدم تجريم العن  العائلي؛ 

في ذلــك عــدم الوضـــــــــــــــوح في ) ( والافتقــار إلى التنفيــع الفعــال لقــانون الحمــايــة من العن  العــائلي  بمــا 
يتعلق بأفعال العن  العائلي ال  ينبغي تقييمها أثناء اةجراءاا القضـــــــــــــــائية وعدم الوضـــــــــــــــوح في أعا  ما

القانون في ما يتعلق بأي الطرفين يتحمل عبء اةثباا؛ )أ( وانعدام التنســـــــــــــيق بين أجه ة إنفاذ القانون 
 الأجه ة المعنية بإنفاذ القانون والموظفين القضـــــائيين والمســـــىولين القضـــــائيين؛ )د( وعدم تثقي  العاملين في

والأخصـــــــــائيين الاجتماعيين بشـــــــــنن العن  العائلي؛ )ه( وعدم  ع البياناا والاحتفا  باةحصـــــــــائياا 
المتعلقة اوادث العن  العائلي. ونتيجة لعلك  تعرضـــــــــــــت صـــــــــــــاحبة البلاغ لعن  عائلي بدل ونفســـــــــــــي 

الضـــــــــــــــر  واةكراح ولتهديد حياتها عدة مراا. كما لقي اِّبناأا ســـــــــــــــوء وعامفي مويل الأمد  وللاعتداء و 
المعاملة العامفية من والد ا وســــــوء المعاملة المىســــــســــــية من أجه ة الخدماا الاجتماعية  ال  يف ض فيها 
حمـايـة الأمفـال وحقوقهم  وكـعلـك من المحكمـة  ال  يف ض فيهـا تنفيـع المعـاي  الـدوليـة والأوروبيـة لحقود 

 نسان لحماية حقود ضحايا العن  العائلي.اة
وتش  صاحبة البلاغ بقلق إلى أن  كم  بلوفدي  لم تأخعا في الاعتبار التاريخ الطويل للإيعاء  3-10

البدل والنفســــــي العي عانت منه أي ومفلاأا. فمحكمة بلوفدي  اةقليمية لم تســــــمع لصــــــاحبة البلاغ 
وقعت أثناء علاقتها ال وجية أو تلك ال  وقعت بعد ملاقها  علت  بعرض  يع أعمال العن  العائلي ال 

الر م من أ،ــا أدرجتهــا في الطلــب الــعي قــدمتــه للحصـــــــــــــــول علت أمر حمــايــة من العن  العــائلي. وخلال 
اةجراءاا  لم تراع المحكمة أدلة العن  العامفي والنفســـــــــــــــي المقدم مع الطلب وأســـــــــــــــاءا معاملة الأدلة 

ا الشــــــهود. وعند البت في القضــــــية  لم تأخع المحكمة في الاعتبار ســــــوح الأحداث ال  الشــــــفوية ال  قدمه
( من قانون الحماية من العن  1) 10وقعت في الثلاثين يومًا ال  ســـــــــــبقت بدء اةجراءاا بموجب المادة 

__________ 

  الج ء الأول  الفصـــــــــل الرابع  الفرع باء(  و ينيا )المرجع A/56/38الج ء الثال  الفصـــــــــل الرابع  الفرع باء(  ومصـــــــــر )انلر 
 نفسه  الج ء الثال  الفصل الرابع  الفرع باء( وفييت نام )المرجع نفسه(.

 منها. 17و  16و  14و  13؛ انلر أيضاً الفقراا 15  الفقرة 21التوصية العامة رقم  (6) 

https://undocs.org/ar/A/RES/21%20(1994)
https://undocs.org/ar/A/RES/21%20(1994)
https://undocs.org/ar/A/56/38
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أُ ل العائلي. وبالتالي  فإن التاريخ الكامل للعن  العائلي المرتكب ضـــــــــــــــد صـــــــــــــــاحبة البلاغ ومفليها قد 
وأُســـــــــيء تقديرح بالكامل. بل حو لت المحكمة لطاً من العن  العائلي وإســـــــــاءة المعاملة إلى ســـــــــلســـــــــلة من 

لصـــــاحبة  “الســـــلوفي الاســـــتف ازي”الفضـــــائع بين الطرفين علت أســـــاس أن علاقتهما كانت عنيفة بســـــبب 
 لبلاغ. البلاغ. ومثل أعا التقييم يُبرز سوء فهم تام للحالة وتجاألًا لمعاناة صاحبة ا

وتــعك ر صــــــــــــــــاحبــة البلاغ بأن اللجنــة قــالــت إن المحكمتين البلغــاريتين مبقتــا تعريفــاً مفرط التقييـد  3-11
للعن  العائلي ليو له ما يبررح في قانون الحماية من العن  العائلي وأخفقتا في ا تنام فرصــــة اةلمام بتاريخ 

( من القانون بطريقة صـــــــــــارمة 1) 10 المادة العن  العائلي بتفســـــــــــ  ا الشـــــــــــرط اةجرائي المحض الوارد في
( من القانون اعف المدة ال منية المحددة 1) 10. وقد أوصت اللجنة الدولة الطرف بتعديل المادة (7)للغاية

؛ (8)بشــــــــــــهر واحد وكفالة أن تتاح أوامر الحماية دون أن تلقي أعباء إدارية وقانونية علت عاتق الملتمِّســــــــــــين
قانون الحماية من العن  العائلي في ما يتعلق بأفعال العن  العائلي ال  ينبغي ومن ة فإن عدم وضـــــــــــــــوح 

أخعأا في الاعتبار أثناء اةجراءاا القضـــــــــــــــائية أو أمرب يتعارض مع واجب الدولة في توف  الحماية من 
ت العن  العائلي  وينطوي علت تميي  من حي  أن أوجه القصـــــــــــــور في القانون  ا تأث     متناســـــــــــــب عل

المرأة. والقانون البلغاري معيبب من حي  أنه يعامل العن  العائلي باعتبارح مسنلة تتعلق بالأسرة في معلم 
الحالاا ولا تســـــــــــتدعي اأتمامًا كب اً من ا ي اا العامة أو الملاحقة الجنائية  وبالتالي فهو لا يكفل تمكين 

 الضحايا من إقامة دعاوح توفر الحماية الفعالة  م.
وتدعي صــــــــــــــاحبة البلاغ  يا  التنفيع الفعال لقانون الحماية من العن  العائلي بســــــــــــــبب عدم  3-12

الوضوح في ما يتعلق بأي من الطرفين يتحمل عبء اةثباا في اةجراءاا القضائية ودور الأدلة المقدَّمة. 
واجب الدولة وتجادل صـــــــــــاحبة البلاغ بأن عدم وضـــــــــــوح القانون في ما يتعلق بعبء اةثباا لا يتفق مع 

الطرف توف  الحماية من العن  العائلي ويعد أيضــاً بمثابة تميي  لأن أوجه قصــور القانون تىثر علت نحو    
متناســــــــب علت المرأة ال  أي عادة ضــــــــحية العن  العائلي. وعلت الر م من أن القانون المشــــــــار إليه ينص 

واضـــــــــــــــحاً بالقدر الكافي في أعح النقطة.  علت نقل عبء اةثباا في حالاا العن  العائلي  فإنه ليو
وبدلا من ذلك  فإنه ايل إلى قواعد اةثباا في مدونة اةجراءاا المدنية. ونتيجة لعدم كفاية التدريب 

في الحالاا ال  تتضمن  “دون أي شـك معقول”القانول  لا ي ال كث  من القضـاة يطبقون معيار اليقين 
لب من صـــــــــاحبة البلاغ أن تثبت قضـــــــــيتها دون أي شـــــــــك معقول أمام ملباا تتعلق بأوامر الحماية  ومُ 

المحكمتين. وتىكد صــــــــــــــاحبة البلاغ أنه بتفســــــــــــــ  القانون وتطبيقه علت نحو يتجاأل أي دليل علت العن  
العائلي العي عانت منه قبل بداية ف ة الشـــــــــــــــهر الواحد  فقد فشـــــــــــــــلت المحكمتان في نقل عبء اةثباا 

تها من حماية قضــائية فعالة. وتبين صــاحبة البلاغ أن الغرض من قانون الحماية من لصــالحها  وبالتالي حرم
العن  العائلي أو ضــــــــــــمان الحماية الفعالة لضــــــــــــحاياح بأخع مجمل تاريخ العن  في الاعتبار  في حين أن 

ات لتقديم من ذلك القانون أي إمار زمني إجرائي  10يوماً الواردة في المادة  30المهلة ال منية ال  تبلغ 
الشـــــكاوح. وتعك ر بالســـــوابق القضـــــائية للجنة  ال  أشـــــارا فيها إلى أن المحكمتين البلغاريتين مبقتا معياراً 

__________ 

(  CEDAW/C/52/D/32/2011) جالو ضـد بلغاريا(  وقضـية CEDAW/C/49/D/20/2008) رياف .في. ضـد بلغاانلر قضـية  (7) 
(. CEDAW/C/BGR/CO/4-7الدورية من الرابع إلى السابع لبلغاريا )والملاحلاا الختامية للجنة بشنن التقرير الجامع للتقارير 

(  الحكم 71127/01)الالتماس رقم  بيفاكوا وس. ف. ضـــــــــد بلغارياوانلر أيضـــــــــاً المحكمة الأوروبية لحقود اةنســـــــــان  قضـــــــــية 
من الاتفاقية الأوروبية  8العي خلصـــــــــــــــت فيه المحكمة إلى أن الدولة انتهكت المادة   2008ح يران/يونيه  12الصـــــــــــــــادر في 

 لحقود اةنسان  في قضية عن  عائلي.
 .CEDAW/C/BGR/CO/4-7و  ف. في. ضد بلغارياانلر قضية  (8) 

https://undocs.org/ar/CEDAW/C/49/D/20/2008
https://undocs.org/ar/CEDAW/C/49/D/20/2008
https://undocs.org/ar/CEDAW/C/52/D/32/2011
https://undocs.org/ar/CEDAW/C/52/D/32/2011
https://undocs.org/ar/CEDAW/C/BGR/CO/4-7
https://undocs.org/ar/CEDAW/C/BGR/CO/4-7
https://undocs.org/ar/CEDAW/C/BGR/CO/4-7
https://undocs.org/ar/CEDAW/C/BGR/CO/4-7
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عاليًا من اةثباا من خلال اش اط إثباا فعل العن  العائلي دون أي شك معقول  ومن ة فقد وضعتا 
اةثباا أعا صــــــــــــارم بدرجة مفرمة ولا يتفق مع . ومعيار (9)عبء اةثباا بالكامل علت عاتق الضــــــــــــحية

أحكام الاتفاقية ولا مع معاي  مناأضــــــــــــة التميي  الراأنة ال  تخف  عبء اةثباا لصــــــــــــاا الضــــــــــــحية في 
الدعاوح المدنية المتعلقة بشـــــــــــكاوح العن  العائلي. وبناء علت ذلك  فقد أوصـــــــــــت اللجنة الدولة الطرف 

 لصاا الضحية. بتعديل القانون لتخفي  عبء اةثباا
)و( و )ز(  تكرر صــــــــــاحبة البلاغ أنه  بموجب قانون الحماية من  2وفي ما يتعلق بانتهافي المادة  3-13

العن  العائلي  لا يعُ ف بالعن  العائلي باعتبارح جر ة أو شــــــــكلاً من أشــــــــكال التميي  الجنســــــــال. وأو 
تمثل الصــعوبة الرئيســية تةجراءاا المدنية. و يتضــمن عناصــر من اةجراءاا الجنائية  ولكنه يلل في إمار ا

في تنفيعح الفعال في عدم فهم خصــــــوصــــــية العن  العائلي كشــــــكل من أشــــــكال التميي  الجنســــــال أو فهم 
جعورح وأســــــــــــبابه و ثارح الضــــــــــــارة بالمرأة والطفل أو التكلفة ال  يتكبدأا المجتمع ككل. ويىدي عدم كفاية 

قانون إلى عرقلة إعماله الفعلي وتمتع المرأة بما  ا من حقود اةنســـــــــــــــان. تدريب العاملين علت إنفاذ أعا ال
وباةضــــــــــــــافة إلى ذلك  لا ت ال القوانين الجنائية في بلغاريا تســــــــــــــتثني من مقاضــــــــــــــاة الدولة أنواعاً معينة من 
 الاعتداء إذا ارتكبها أحد أفراد الأســــــــــــرة  علت الر م من أن الدولة تقاضــــــــــــي مرتكب نفو الفعل إذا كان

من القانون الجنائي(. ولا تســــــاعد الدولة في المقاضــــــاة علت الاعتداء العائلي  161شــــــخصــــــاً  ريباً )المادة 
إذا قتُلت المرأة أو أصيبت إصابة مستد ة. وإضافة إلى ذلك  لم تعتمد الدولة أو تنف ِّع تشريعاا ومنية  إلا

و قل ِّلها بشــكل دوري لكفالة فعاليتها تشــدد علت منع العن  ومقاضــاة مرتكبيه  ولم تســتعرض تشــريعاتها أ
في القضـــاء علت العن  ضـــد المرأة. كعلك  فإن الافتقار إلى البحوث الممولة أو المدعومة من الدولة بشــنن 
انتشــــار العن  وأســــبابه وعواقبه تىدي بشــــكل    مباشــــر إلى إدامة ظاأرة العن  العائلي الســــلبية بســــبب 

ا وعن انتشـــــــارأا وتفشـــــــيها  وبالتالي  فلا الدولة ولا المجتمع يعتبران نقص المعلوماا عن عدد أعح الحالا
أ،ا تشــكل انتهاكًا خط اً لحقود اةنســان يصــيب ف ة عريضــة من الناس  معلمهم من النســاء والأمفال  
بمن فيهم صـــــــــــــــاحبة البلاغ ومفلاأا. ويىكد عدم وجود إحصـــــــــــــــائياا رفية إ ال الدولة واســـــــــــــــتخفافها 

 مثال علت أحد انتهاكاا الدولة لالت اماتها القانونية الدولية في مجال العن  ضد المرأة.بالمشكلة  وأو 
( )أ( و )ز( و )ح(  المقروءة بالاق ان مع 1) 16)أ( والمــادة  5وفي مــا يتعلق بانتهــافي المــادة  3-14
اء علت القوالب من الاتفاقية  تدعي صـــاحبة البلاغ أن عدم وجود ،س شـــامل تتبعه الدولة للقضـــ 1المادة 

في ما يتعلق بدور المرأة في الأســـــــــــــــرة وفي المجتمع  بما في ذلك اتخاذ تداب  قانونية وتداب  النمطية التقليدية 
متصلة بالسياساا والتوعية  يُشرفي فيها موظفو الدولة والمجتمع المدل ووسائل اةعلام  أو أمر يُسهم في 

 صاحبة البلاغ في المساواة.العن  ضد المرأة  وينتهك في الواقع حق 
وتطلب صـــــــــــــــاحبة بالبلاغ إلى الدولة الطرف القيام بما يلي: )أ( اتخاذ تداب  فورية وفعالة لحماية  3-15

ســـلامتها وســـلامة مفليها البدنية والعقلية؛ ) ( وكفالة أمن بيتها والحصـــول علت إعالة ملائمة ومســـاعدة 
عويض ملائم  ا عن الضــــــــــرر البدل والعقلي العي عانت منه قانونية مناســــــــــبة  ا ولطفليها؛ )أ( وتقديم ت

 يتناسب مع جسامة انتهاكاا حقوقها بموجب الاتفاقية.  بما

__________ 

 .ف. في. ضد بلغارياانلر قضية  (9) 
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وتدعي صــــاحبة البلاغ أيضــــاً أن علت الدولة الطرف اعتماد تداب  عامة لصــــاا النســــاء ضــــحايا  3-16
ائلي ليتســنى تجريم أفعال أعا العن  العن  العائلي  وذلك من خلال: تعديل قانون الحماية من العن  الع

وانتهاكاا أوامر الحماية  ووضـــــــــــع أحكام ةصـــــــــــدار أوامر الحماية من أفعال العن  ال  ترتكب قبل ف ة 
من أعا القانون؛ واحتجاز الجناة مبقاً لجســـــــامة الجرم؛ وتعديل  10الشـــــــهر الواحد المشـــــــار إليها في المادة 

تلقائية في حالاا الاعتداءاا الطفيفة والمتوســطة عندما تكون الضــحية القوانين الجنائية للســماح بمقاضــاة 
والجـال من الأقـار ؛ وإيضــــــــــــــــاح علت من يقع عـبء اةثبـاا في اةجراءاا المتعلقـة بالعن  العـائلي من 
خلال اةشــارة بوضــوح إلى أن أعا القانون يقضــي بنقل عبء اةثباا لصــاا الضــحية؛ ومواصــلة تدريب 

ميين المســـــــــــــــىولين عن تطبيق أعا القانون؛ وتقديم الدعم الملائم إلى المنلماا    الحكومية الموظفين العمو 
العـاملـة في مجـال مكـافحـة العن  العـائلي؛ وزيادة الوعي العـام بالتـنث  الســـــــــــــــلبي للعن  العـائلي علت المرأة 

 والطفل وعواقبه المالية السلبية علت المجتمع.
استنفدا  يع وسائل الانتصاف المتاحة في البلاد وأن نفو المسنلة وتدفع صاحبة البلاغ بأ،ا  3-17

 لم يتم فحصها وفق إجراء  خر من إجراءاا التحقيق الدولي أو التسوية الدولية.
 
 ملاحظات الدولة الطرف على المقبالية والأسس الماضاعية  

 البلاغ وأسسه الموضوعية.   قدمت الدولة الطرف ملاحلاتها بشنن مقبولية2015 ذار/مارس  10في  1-4
وفيمــا يتعلق بمقبوليــة البلاغ  تقر  الــدولــة الطرف بأنــه بعــد تأكيــد الحكم الصــــــــــــــــادر عن  كمــة  2-4

  ادعاء صــــــــاحبة البلاغ المتعلق 2014تشــــــــرين الثال/نوفمبر  20الاســــــــت ناف العي رفضــــــــت بموجبه  في 
غ رفع دعوح است ناف إضافية في  كمة بالعن  العائلي ضد زوجها السابق  لم يعد بإمكان صاحبة البلا

أخرح في بلغاريا. ولكن تدعي الدولة الطرف أن صـــــــــــــــاحبة البلاغ لم تتخع أي خطواا لالتماس الحماية 
 المساعدة بموجب قانون الحماية من التميي  أو في إمار قانون مسىولية الدولة والبلدية عن الأضرار. أو

بلاغ  قدمت الدولة الطرف معلوماا عما بعلته من جهود وفيما يتعلق بالأســــــو الموضــــــوعية لل 3-4
لتنفيع الملاحلاا  2013لمكافحة العن  ضد المرأة  بما في ذلك خطة العمل ال  اعتُمِّدا في تموز/يوليه 

الختــــــــاميــــــــة للجنــــــــة بشــــــــــــــــــــــنن التقرير الجــــــــامع للتقــــــــارير الــــــــدوريــــــــة من الرابع إلى الســــــــــــــــــــــابع لبلغـــــــاريا 
(CEDAW/C/BGR/CO/4-7 واعتماد قانون المســــــــــاواة بين الجنســــــــــين في نيســــــــــان/أبريل )لمواءمة  2016

التشـــــريعاا والســـــياســـــاا الومنية علت نحو أفضـــــل مع معاي  الاقاد الأوروتج والصـــــكوفي القانونية الدولية 
 المتعلقة بالمساواة بين الجنسين.

نفعا فيه  2014و  2009الدولة الطرف أيضـــاً مشـــروعا ممولا من النرويس بين عامي وأملقت  4-4
وزارة العمل والسياسة الاجتماعية عددا من الأنشطة الرامية إلى قسين قدرة المىسساا ال  تتناول قضايا 

واد التدريب العن  العائلي والمىألاا المهنية للخبراء العين يعالجون أعح القضـــــــــــــــايا  بما في ذلك إعداد م
 وحلقاا العمل التدريبية للعاملين في الحقل الاجتماعي.

وتىكد الدولة الطرف أ،ا تنفع قانون حماية الطفل  تمشـــــــــــــــيا مع اتفاقية حقود الطفل ال  تنص  5-4
علت أن لكل مفل الحق في الحماية من الأســـــــــــاليب ال بوية المهينة للكرامة  ومن العن  البدل والنفســـــــــــي 

 خر  ومن أي شــــــكل من أشــــــكال التنث  العي يتعارض مع مصــــــاا الطفل. وتشــــــ  الدولة  أي عن  أو
الطرف إلى قانون اســتحقاقاا الطفل وقانون المســاعدة الاجتماعية اللعين يهدفان إلى توف  تداب  الحماية 

https://undocs.org/ar/CEDAW/C/BGR/CO/4-7
https://undocs.org/ar/CEDAW/C/BGR/CO/4-7
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وقائية للنســــــــــــــاء  الاجتماعية للأمفال وتقديم الخدماا الاجتماعية المجتمعية إليهم. واتخ ِّعا أيضــــــــــــــاً تداب 
والأمفال المعرضـــــــــــــــين للعن  العائلي  من قبيل مراك  الأزماا والوحداا الخاصـــــــــــــــة بالأم والطفل ومراك  
الدعم الاجتماعي ومراك  التنأيل واةدماأ الاجتماعي. ويدار التنســـــــيق فيما بين الوكالاا بموجب اتفاد 

ية  ي اا حماية الطفل في حالاا الأمفال وينطبق علت عمل ا ياكل اةقليم 2010تعاون وُق ِّع في عام 
 ضحايا العن  أو المعرضين لخطر العن  وفي حالاا التدخل في الأزماا.

وتلاحع الدولة الطرف أن تقرير وكالة المســـــــــــــــاعدة الاجتماعية المرفق بالشـــــــــــــــكوح قد أعِّد  وفقا  6-4
عت بناء علت توصـــــــــية أمين الملالم  ةجراء الاســـــــــتقصـــــــــا ءاا الاجتماعية وإعداد ةجراءاا موحدة وضـــــــــِّ

التقارير الاجتماعية ال  تطلبها المىســـســـاا القضـــائية فيما يتعلق باةجراءاا القانونية ال  تشـــمل أمفالا. 
وتلاحع الدولة الطرف أيضــــــــــاً في ذلك الســــــــــياد أن الوحداا المعنية بالمنامق والأقاليم في الوكالة لا تدلي 

 رأ حصرا ضمن إمار اختصاص المحكمة ذاا الصلة.برأي ،ائي بشنن حقود الحضانة ال  تند
وتىكد الدولة الطرف أن مديرية المســــــــــــــاعدة الاجتماعية في بلوفدي  ال  تتولى مســــــــــــــىولية تنفيع  7-4

التداب  المتعلقة بالحماية من العن  العائلي  تدرفي حالة صــاحبة البلاغ ومفليها بناء علت التقارير المتعددة 
لاغ. ومن خلال عملياا التحقيق في تلك التقارير  تبين أن ترتيب الاتصــــــــالاا ال  قدمتها صــــــــاحبة الب

الشـــخصـــية بين الوالد والطفلين علت نحو ما أمرا به المحكمة  لم اُ مَ دائما. وتشـــ  الدولة الطرف إلى أن 
قضـــــــــية ا ي ة المختصـــــــــة اماية الطفل لم تخلص إلى أن الطفلين معرضـــــــــان لأي خطر  ولعلك لم تفُتَع أي 

بشـنن تعرض الطفلين للخطر بموجب قانون حماية الطفل. وتلاحع الدولة الطرف أيضـاً أن الوالدين أملِّعا 
علت حقوقهما وواجباتهما بموجب أحكام قانون حماية الطفل وقانون الأســــــــــرة. وإضــــــــــافة إلى ذلك  بعدما 

أحيلت القضية إلى أيكل  قدم م. ملب استخدام الخدماا الاجتماعية من أجل قسين علاقته مع ابنيه 
 الخدماا الاجتماعية للطفل والأسرة في بلوفدي .

اســـتحقاقاا لطفليها بموجب  2013وتلاحع الدولة الطرف أن صـــاحبة البلاغ تتلقت منع عام  8-4
ليفا كل شـــــــــــهر وقد منِّحت معونة علت  85من قانون اســـــــــــتحقاقاا الطفل. وتتلقت حاليا مبلغ  4المادة 

 ليفا. 250قاا الطفل بقيمة أساس قانون استحقا
 

 تعليقات صاحبة البلاغ على ملاحظات الدولة الطرف على المقبالية والأسس الماضاعية  
  قدمت صـــاحبة البلاغ تعليقاا علت ملاحلاا الدولة الطرف بشـــنن 2017تموز/يوليه  7في  1-5

 المقبولية والأسو الموضوعية.
لا تع ض علت مقبوليــــة البلاغ. ففي مــــا يتعلق وتعتبر صــــــــــــــــــاحبــــة البلاغ أن الــــدولــــة الطرف  2-5

بالتعليقاا علت الحماية والمســــاعدة المقدمتين بموجب قانون الحماية من التميي   تدعي صــــاحبة البلاغ أن 
ذلك القانون ليو فعالا في قضــــــــــيتها أو لا ينطبق عليها للأســــــــــبا  التالية: )أ( أنافي قانون خاص متعلق 

احتجت به صـــاحبة البلاغ في قضـــيتها؛ ) ( فهم لجنة الحماية من التميي  أن بالحماية من العن  العائلي 
العن  العائلي ليو شـــــــكلا من أشـــــــكال التميي  ضـــــــد المرأة؛ )أ( القانون لا يوفر أي تداب  للحماية من 

ليفا. وفي ما يتعلق  2 000و  250العن  العائلي باســـــــــــــــتثناء فرض  رامة مالية علت الجال ت اوح بين 
 ون مسىولية الدولة والبلدية عن الأضرار  تدعي صاحبة البلاغ أنه لا ينطبق علت أعح القضية.بقان
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وفي ما يتعلق بالأســـو الموضـــوعية للبلاغ  تدعي صـــاحبة البلاغ أن خطة العمل المىســـســـية ال   3-5
لت اعتمادأا. وأشارا إليها الدولة الطرف لم تنفع بعدُ مرور أربع سنواا ع 2013اعتُمدا في تموز/يوليه 

  فتدعي صــاحبة البلاغ أن القانون    فعال  لأنه 2016وبالنســبة إلى قانون المســاواة بين الجنســين لعام 
يثب ت البنية الحكومية القائمة فحســــب ولا ينُشــــص أي ة تصــــم م وتنف ع ســــياســــة الدولة المتعلقة بالمســــاواة بين 

دم تنفيع التشــــــــريع؛ وعلاوة علت ذلك  لا يوجد إمار الجنســــــــين ولا يعد ِّد الج اءاا ال  تفُرَض في حال ع
 مالي لتنفيع أعا التشريع.

كان   2014إلى عام  2009وتدعي صــــــــــــاحبة البلاغ أن المشــــــــــــروع المموَّل من النرويس من عام  4-5
  دود المدة ولم تتخَع تداب  مالية لضمان استمرار الأنشطة المنفعة أو استدامة المشروع.

البلاغ أنه منع اعتماد قانون الحماية من العن  العائلي  لم تتخع مديرية المساعدة وتىكد صاحبة  5-5
الاجتماعية في بلوفدي  تداب  فعالة لتوف  الحماية  ا ولولديها علت الر م من أ،ا قدمت ملباا عديدة 

 بوصفها والدة لطفلين وضحية عن  عائلي.
رك ا علت اةمار القانول القائم  دون الرد علت وتخلص صــــــــــــاحبة البلاغ إلى أن الدولة الطرف  5-6

الادعاءاا الوقائعية ال  قدمتها. ولعلك  فهي تكرر شـــــــــــكواأا بشـــــــــــنن عدم توف  الدول الطرف الحماية 
  5  والمـــادة 2)ه( إلى )ز( من المـــادة  الفعـــالـــة  ـــا من العن  العـــائلي بموجـــب الفقراا )أ( إلى )أ( و

منها والتوصــــــية  1من الاتفاقية  المقروءة بالاق ان مع المادة  16من المادة  )أ( و )ز( و )ح( 1والفقراا 
 للجنة. 19العامة رقم 

 
 المسائل والإدراءات المعروضة على اللجنة  
 النلر في المقبولية  

من نلامها الداخلي  ما إذا كان البلاغ مقبولا بموجب  64 ب أن تقرر اللجنة  وفقاً للمادة  1-6
من النلام الداخلي  أن تقرر دراســــة مقبولية البلاغ  66ل الاختياري. و وز للجنة  عملا بالمادة البروتوكو 

  يتعين عليها أن تقوم بعلك قبل النلر في 72من المادة  4إضــــافة إلى أســــســــه الموضــــوعية. وعملا بالفقرة 
 الأسو الموضوعية للبلاغ.

ل الاختياري  فإن اللجنة مقتنعة بأن المســـــنلة لم تدُرَس من البروتوكو  4)أ( من المادة  2ووفقاً للفقرة  2-6
 بالفعل وليست  ل دراسة حالياً بموجب إجراء  خر من إجراءاا التحقيق الدولي أو التسوية الدولية.

من البروتوكول الاختياري  النلر في  4من المادة  1وتُعك ر اللجنة بأنه لا  كنها  بموجب الفقرة  3-6
تكن قد تأكدا من أن  يع وسائل الانتصاف المحلية المتاحة قد استُنفِّدَا أو من أن تطبيق البلاغ ما لم 

وســــــــــائل الانتصــــــــــاف أعح يســــــــــتغرد وقتاً مويلا بدرجة    معقولة أو من    المحتمل أن اقق انتصــــــــــافاً 
لم تتخع أي . وفي أعا الصدد  تلاحع اللجنة حجة الدولة الطرف ال  تفيد بأن صاحبة البلاغ (10)فعالا

خطواا للحصـــــــــول علت الحماية والمســـــــــاعدة بموجب قانون الحماية من التميي  أو قانون مســـــــــىولية الدولة 
والبلدية عن الأضــــــــــرار. ولكن تلاحع اللجنة ما دفعت به صــــــــــاحبة البلاغ بأ،ا اســــــــــتنفدا  يع ســــــــــبل 

ولم يكن تطبيقها ليســـــــــتغرد وقتاً  الانتصـــــــــاف المحلية المتاحة ال  كانت من المحتمل أن ققق انتصـــــــــافاً كافياً 
__________ 

ل. ر. ضــــــد ؛ وقضــــــية 3-6(  الفقرة CEDAW/C/60/D/48/2013) إ. س. وس.  . ضــــــد  هورية تن انيا المتحدةضــــــية ق (10) 
 .2-12الفقرة  ( CEDAW/C/66/D/58/2013)  هورية مولدوفا

https://undocs.org/ar/CEDAW/C/60/D/48/2013
https://undocs.org/ar/CEDAW/C/60/D/48/2013
https://undocs.org/ar/CEDAW/C/66/D/58/2013
https://undocs.org/ar/CEDAW/C/66/D/58/2013
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مويلا بدرجة    معقولة. وكما أقرا الدولة الطرف  فقد قدمت صـــــــــــاحبة البلاغ دعوح اســـــــــــت ناف إلى 
المحكمة  ورفضـــــت  كمة الاســـــت ناف في الحكم الصـــــادر عنها اســـــت ناف صـــــاحبة البلاغ علت أســـــاس أن 

ناف. وتلاحع اللجنة أيضــــــاً تأكيد صــــــاحبة الحكم الصــــــادر عن  كمة بلوفدي  المحلية    قابل للاســــــت 
البلاغ أن اةجراءاا بموجب قانون الحماية من التميي  وقانون مســـــــــــــــىولية الدولة والبلدية عن الأضـــــــــــــــرار 

 توفر علت الأرجع الانتصاف الفعال في قضية العن  الجنسال والعن  العائلي أعح. لن
ي تفســــــــــــ اا أو تفاصــــــــــــيل عن الطريقة ال  وتلاحع اللجنة كعلك أن الدولة الطرف لا تقدم أ 4-6

 كن أن يكون من خلا ا أعان القانونان فعالين في ضــــمان حقود صــــاحبة البلاغ. ولعلك  ترح اللجنة 
أ،ا  في أعح القضـــية  لا تســـتطيع أن تخلص إلى أن ســـبل الانتصـــاف المحلية ال  تشـــ  إليها الدولة الطرف 

وترح أيضــــــاً أن ســــــبل الانتصــــــاف أعح قد تىدي إلى تأخ  إضــــــافي  توفر انتصــــــافاً فعالا لصــــــاحبة البلاغ؛
 1معقول في اةجراءاا. وبناء علت ذلك  فإنه لا يوجد ثمة ما  نع اللجنة  اكم مقتضـــــــــــياا الفقرة    

من البروتوكول الاختياري  من النلر في أعا البلاغ. وترح اللجنة أيضـــــــــــــاً أن ما من ســـــــــــــبب  4من المادة 
 بار البلاغ    مقبول علت أي أساس  خر  وبناء علت ذلك تعتبرح مقبولا.يدفعها إلى اعت

 ونلراً إلى أن اللجنة لم تجد مانعاً اول دون مقبولية البلاغ  فستشرع في فحص أسسه الموضوعية. 5-6
 

 فحص الأسو الموضوعية  
ة البلاغ والدولة فحصــــــت اللجنة أعا البلاغ في ضــــــوء  يع المعلوماا المقدَّمة إليها من صــــــاحب 1-7

 من البروتوكول الاختياري. 7من المادة  1الطرف  علت نحو ما تنص عليه الفقرة 
وترح اللجنة أنه  في صــــميم أعا البلاغ  يكمن ادعاء صــــاحبة البلاغ بأن الدولة الطرف لم توفر  2-7

إلى )أ( و )ه( إلى )ز( من  ا حماية فعالة من العن  العائلي  الأمر العي يشــــــــــكل انتهاكاً للفقراا )أ( 
  المقروءة بالاق ان مع 16)أ( و )ز( و )ح( من المــادة  1  والفقراا 5  والفقرة )أ( من المــادة 2المــادة 
   من الاتفاقية.1المادة 
بشــــــنن العن   (2017) 35وتوصــــــيتها العامة رقم  19وتشــــــ  اللجنة إلى توصــــــيتها العامة رقم  3-7

  فبناء عليهما يشكل العن  الجنسال والعن  19الجنسال ضد المرأة  الصادرة قديثاً للتوصية العامة رقم 
ان بتمتع المرأة اقود اةنســـــــــــان والحرياا الأســـــــــــاســـــــــــية بموجب القانون الدولي العام  العائلي اللعين  ســـــــــــ 

من الاتفاقية. وفي  1لان تمتعها  ا  تميي اً بالمعنى المقصـــــــــود في المادة اتفاقياا حقود اةنســـــــــان  أو يبط أو
إمار الالت ام ببعل العناية الواجبة  وقديداً في المجال الخاص  يتعين علت الدول الأمراف أن تعتمد وتنفع 

الدول   تداب  دســتورية وتشــريعية للتصــدي للعن  الجنســال ضــد المرأة العي ترتكبه جهاا فاعلة من   
وفي نطاد الحياة الخاصــــــــــة أيضــــــــــاً وقديداً عندما يكون متعلقاً بالعن  العائلي  بما في ذلك وضــــــــــع قوانين 
وإنشــــاء مىســــســــاا وإرســــاء نلام للتصــــدي  عا العن  والتنكد من أ،ا تعمل بشــــكل فعال علت صــــعيد 

الحكومية العين  ب أن يعملوا  الممارســـــــــــة العملية وأ،ا تلقت دعماً من  يع الموظفين الحكوميين وا ي اا
 ـــد ةنفـــاذ تلـــك القوانين. وعـــدم قيـــام الـــدولـــة الطرف باتخـــاذ  يع التـــداب  اللازمـــة لمنع أعمـــال العن  
الجنســـــــال ضـــــــد المرأة في الحالاا ال  تكون فيها الســـــــلطاا علت علم يطر ذلك العن  أو ينبغي  ا أن 

عاقبة الجناة وتقديم تعويضــــــاا إلى الضــــــحايا والناجياا من تعلم به  أو عدم إجراء التحقيق ومقاضــــــاة وم
تلك الأعمال  يوفر اةذن الضمني بارتكا  أعمال العن  الجنسال ضد المرأة أو التشجيع علت ارتكا ا. 

https://undocs.org/ar/A/RES/35%20(2017)
https://undocs.org/ar/A/RES/35%20(2017)
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. (11)وتشــــــكل حالاا عدم القيام بتلك التداب  واةجراءاا أو التقصــــــ  فيها انتهاكاا لحقود اةنســــــان
  ي الفعال للعن  الجنسال والعن  العائلي يضر بالمجتمع  وياصة النساء والأمفال.فالتقاعو عن التصد

 

؛ وشـددا 35ورقم  21ورقم  19معاً في توصـياتها العامة رقم  16و  5وتناولت اللجنة المادتين  4-7
أ ية المتعلقتين بالعن  ضــــــد المرأة تكتســــــي  35ورقم  19اللجنة علت أن أحكام التوصــــــيتين العامتين رقم 

كبرح بالنســـــــبة لقدرة المرأة علت التمتع بالحقود والحرياا علت قدم المســـــــاواة مع الرجل. وقد أشـــــــارا في 
العديد من المناسباا إلى أن المواق  التقليدية ال  تعتبر المرأة تابعة للرجل تسهم في ممارسة العن  ضدأا. 

تكتفي الــدول الأمراف باتخــاذ خطواا  وتشــــــــــــــــدد اللجنــة علت أن التنفيــع الكــامــل للاتفــاقيــة يتطلــب ألا
للقضــــاء علت التميي  المباشــــر و   المباشــــر وقســــين وضــــع المرأة في الواقع  بل أن تعمل أيضــــاً علت تعديل 

. والقوالب (12)وقويل الألاط الجنســـــانية ال  تشـــــكل في  ن واحد ســـــبباً جعرياً ونتيجة للتميي  ضـــــد المرأة
ل وســـائل ومىســـســـاا شـــا  منها القوانين والنلم القانونية  و كن أن النمطية الجنســـانية تســـتمر من خلا

 .(13)تىب ِّدأا جهاا حكومية  في كافة أجه ة الحكومة وكافة مستوياتها  وجهاا فاعلة خاصة

  أن تتخــع التــداب  5و  2وتُشـــــــــــــــ  اللجنــة إلى أن الــدولــة الطرف من واجبهــا  بموجــب المــادتين  5-7
لغاء القوانين والتشـــريعاا القائمة فحســـب  وإلا الأعراف والممارســـاا ال  تُشـــك ِّل المناســـبة لا لتعديل أو إ

(  أن تتخع كافة التداب  المناســـبة للقضـــاء 1) 16تميي اً ضـــد المرأة  بينما  ب عليها أيضـــاً  بموجب المادة 
عا الصدد  تُشدد اللجنة علت التميي  ضد المرأة في  يع المسائل المتصلة بال واأ والعلاقاا الأسرية. وفي أ

علت أن القولبة النمطية تنال من حق المرأة في  اكمة ن يهة  وأن علت القضــاء أن ارص علت عدم إنشــاء 
معاي  تفتقر إلى المرونة علت أساس مفاأيم مُسبقة عما يُشكل عُنفاً عائلياً أو جنسانياً  علت النحو المشار 

 .(14)بشنن لجوء المرأة إلى القضاء (2015) 33إليه في توصيتها العامة رقم 
وفي أعح القضـــــــية   ب تقييم امتثال الدولة الطرف لالت اماتها بإلغاء القوالب النمطية الجنســـــــانية  6-7

من الاتفاقية  المقروءة  5المادة والفقرة )أ( من  2بموجب الفقراا )أ( إلى )أ( و )ه( إلى )ز( من المادة 
  في ضـــــــــــــــوء مســـــــــــــــتوح مراعــاة الاعتبــاراا 16( )أ( و )ز( و )ح( من المــادة 1بالاق ان مع الفقراا )

الجنســـانية المطبق في تعامل الســـلطاا مع قضـــية صـــاحبة البلاغ. ولعلك  ففي ما يتعلق بشـــكوح صـــاحبة 
وم علت قوالب لطية جنســـــــــانية  تُىكد اللجنة من البلاغ من أن القراراا ال  اتخعتها الســـــــــلطاا كانت تق

جديد أن الاتفاقية تفرض الت اماا بعل العناية الواجبة علت  يع مىســـــســـــاا الدولة وأن الدول الأمراف 
 .(15) كن أن قُمَّل المسىولية عن القراراا القضائية ال  تنتهك أحكام الاتفاقية

__________ 

 ( ) (.2) 24  الفقرة 35التوصية العامة رقم  (11) 

 .10-10(  الفقرة CEDAW/C/61/D/45/2012) بيلوسوفا ضد كازاخستانقضية  (12) 

 .8-8(  الفقرة CEDAW/C/51/D/28/2010) ر. في.  . ضد تركياقضية  (13) 

  تلاحع اللجنة أن القضــــاة  الباً ما يعتمدون معاي  صــــارمة 26. وفي الفقرة 27و  26  الفقرتان 33التوصــــية العامة رقم  (14) 
لا  تثلون  عح الصــــــور النمطية  وأن أعح الصــــــور النمطية تمو أيضــــــاً  حول ما يعتبرونه ســــــلوكًا مناســــــبًا للمرأة ويعاقبون من

بمصــــداقية أصــــواا النســــاء وحججهن وشــــهاداتهن كنمراف وشــــهود  وأن مثل أعح الصــــور النمطية  كن أن تجعل القضــــاة 
؛ 6-13  الفقرة ل. ر. ضــــــــــــــد  هورية مولدوفايســــــــــــــي ون تفســــــــــــــ  القوانين أو يســــــــــــــي ون تطبيقها. انلر أيضــــــــــــــاً قضــــــــــــــية 

 .6-8(  الفقرة CEDAW/C/69/D/103/2016) ضد فنلندا إ. أ. وقضية

 .6-13  الفقرة قضية ل. ر. ضد  هورية مولدوفا؛ و11-9  الفقرة ف. في. ضد بلغاريا قضية  (15) 

https://undocs.org/ar/A/RES/33%20(2015)
https://undocs.org/ar/A/RES/33%20(2015)
https://undocs.org/ar/CEDAW/C/61/D/45/2012
https://undocs.org/ar/CEDAW/C/61/D/45/2012
https://undocs.org/ar/CEDAW/C/51/D/28/2010
https://undocs.org/ar/CEDAW/C/51/D/28/2010
https://undocs.org/ar/CEDAW/C/69/D/103/2016
https://undocs.org/ar/CEDAW/C/69/D/103/2016
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ا تداب  لتوف  الحماية من العن  الجنســــــــــال والعن  وتلاحع اللجنة أن الدولة الطرف قد اتخع 7-7
العائلي  بما في ذلك في إمار قانون الحماية من العن  العائلي. ومع ذلك   ب أن تســـــاند  يعُ الجهاا 
الفاعلة الحكومية  بما فيها المحاكم المل مة بالتقيد بالت اماا الدولة الطرف  اةرادةَ الســــياســــية المعبر عنها في 

التداب  والتشـــــــــــــريعاا لكي تتمتع صـــــــــــــاحبة البلاغ بتنفيع مبدأ المســـــــــــــاواة بين المرأة والرجل وحقوقها أعح 
 اةنسانية وحرياتها الأساسية تنفيعاً عملياً.

وتلاحع اللجنة بناء علت شــكوح صــاحبة البلاغ أن التشــريعاا في الدولة الطرف لا توفر حماية  8-7
لعن  العائلي  مما أدح إلى انتهافي الت اماا الدولة الطرف بموجب قانونية فعالة ضـــــــــد العن  الجنســـــــــال وا

 ف. في. ضـــــــــد بلغاريا. وتعك ر اللجنة  رائها في قضـــــــــية 2الفقراا )أ( إلى )أ( و )ه( إلى )ز( من المادة 
( من قانون الحماية من العن  العائلي  ال  تنص 1) 10ال  ملبت فيها إلى الدولة الطرف تعديل المادة 

جو  تقديم ملب للحماية في  ضون شهر واحد من تاريخ وقوع العن  العائلي  وال  تفُسر علت علت و 
. وتخلص (16)أ،ا تمنع المحاكم من النلر في الحوادث الســـــــــــــابقة ال  وقعت قبل ف ة الشـــــــــــــهر الواحد المعنية

ية في  ضـــو،ا  بموجب اللجنة إلى أن الأســـاس المنطقي وراء ف ة الشـــهر الواحد العي يل م أن تقد ِّم الضـــح
المادة  ملباً للحصــــــــــــول علت أمر الحماية يكون الغرض منه التدخل الســــــــــــريع من جانب المحكمة بدلا من 
مراقبة مســــــاكنة الشــــــريكين  يفتقر إلى مراعاة الاعتباراا الجنســــــانية حي  إنه يعكو الفكرة المســــــبقة بأن 

 تقع في نطاد الحياة الخاصـــة  العي ينبغي العن  الجنســـال والعن  العائلي مســـنلة شـــخصـــية إلى حد كب 
. وأكدا اللجنة من جديد  في ملاحلاتها الختامية المتعلقة (17)من حي  المبدأ ألا يخضـــــــــــــــع لرقابة الدولة

(  قلقها البالغ CEDAW/C/BGR/CO/4-7بالتقرير الجامع للتقارير الدورية من الرابع إلى الســـــابع لبلغاريا )
من ارتفاع معدل انتشار العن  الجنسال والعن  العائلي  وعدم وجود أحكام معينة تجرم العن  الجنسال 
والعن  العائلي والا تصــــــــا  ال وجي  وانعدام المقاضــــــــاة الجنائية لمرتكبي العن  داخل العائلة  وعدم أخع 

صــاا الضــحية  وأت الممارســة المنصــوص عليها في قانون الحماية من القضــاء بممارســة نقل عبء اةثباا ل
(. وأوصــــــــــــــــت الــدولــة الطرف بتعــديــل قــانو،ــا الجنــائي وقــانون 25العن  العــائلي )المرجع نفســــــــــــــــه  الفقرة 

اةجراءاا الجنائية لكي تجر م علت وجه التحديد العن  الجنســـــــــال والعن  العائلي والا تصـــــــــا  في إمار 
( من القــانون 1) 10بإمكــانيــة المحـاكمــة اكم القــانون علت الجرائم الثلاث؛ وتعــديـل المـادة ال واأ والأخـع 

بغيــة إلغــاء مهلــة الشـــــــــــــــهر الواحــد لتقــديم التمــاس ةصــــــــــــــــدار أمر بالحمــايــة وبغيــة كفــالــة تطبيق القضــــــــــــــــاء 
توف  ( من القانون تطبيقاً صارماً من أجل تخفي  عبء اةثباا لصاا الضحية؛ وضمان 3) 13 للمادة

ملاجص كافية تمو ا الدولة للنســاء اللائي يقعن ضــحايا للعن  الجنســال والعن  العائلي وأمفا ن  وتقديم 
الدعم للمنلماا    الحكومية ال  تقدم المنوح و  ح من أشــكال الدعم لضــحايا العن  العائلي؛ وتوف  

ت تطبيق القانون  بما في ذلك تعري  العن  التدريب اةل امي للقضـــــــاة والمحامين وموظفي إنفاذ القانون عل
 الجنسال والعن  العائلي والقوالب النمطية الجنسانية.

وفي أعح القضــــــــية  تشــــــــ  اللجنة إلى أن  كمة بلوفدي  اةقليمية و كمة بلوفدي  المحلية  في  9-7
قييمهمــا  تســـــــــــــــتنــدان ( المــعكورة أعلاح من قــانون الحمــايــة من العن  العــائلي وت1) 10تطبيقهمــا للمــادة 

بشــــكل أســــاســــي إلى قرار ا برفض أمر بالحماية الدائمة  علت اف اض أنه  في  ضــــون ف ة الشــــهر الواحد 
ضـــد صـــاحبة البلاغ “ دليل علت وقوع عن  عائلي”ذاا الصـــلة من تاريخ تقديم الطلب  لم يكن أنافي 

__________ 

 .9-9  الفقرة ف. في. ضد بلغارياقضية  (16) 

 .12-9  الفقرة ف. في. ضد بلغاريا قضية (17) 

https://undocs.org/ar/CEDAW/C/BGR/CO/4-7
https://undocs.org/ar/CEDAW/C/BGR/CO/4-7
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بها ســلوفي صــاحبة البلاغ. وخلصـت أو مفليها وأن تصــرفاا الســيد م. العدوانية من المحتمل أن يكون ســب
 المحكمتان بالتالي إلى أن كلا الوالدين مسىولان عن الحالة العقلية للطفلين.

وفي ما يتعلق بقراراا المحكمة  تكرر اللجنة أ،ا ليســــــــت في وضــــــــع يســــــــمع  ا بإعادة النلر في  10-7
تقييم  في حد ذاته  تعســـــــــفياً أو تميي يًا تقييم المحكمتين والســـــــــلطاا المحلية للوقائع والأدلة ما لم يكن أعا ال

 بأي شكل  خر.
( من قانون الحماية من 1) 10وتلاحع اللجنة أيضــــــــاً أن عدم قيام الدولة الطرف بتعديل المادة  11-7

العن  العائلي أثر تأث اً مباشـــراً في إمكانية مطالبة صـــاحبة البلاغ بالعدالة والحصـــول علت ســـبل انتصـــاف 
فعالة. وتلاحع اللجنة في أعح القضـــــــــــــــية أن تقاعو الدولة الطرف عن تعديل المادة المعكورة أدح وحماية 

إلى عدم إيلاء المحكمتين الاعتبار الواجب لسجل السيد م. السابق في ما يتصل بالعن  الجنسال والعن  
اللجنة أيضـــــــــاً أن أعح العائلي وإلى تجاألهما لمكانة صـــــــــاحبة البلاغ الضـــــــــعيفة ومول ف ة معاناتها. وترح 

القضـــية تبرز عدم قيام الدولة الطرف بواجبها باتخاذ كافة التداب  المناســـبة لتغي  ألاط الســـلوفي الاجتماعية 
والثقافية للرجل والمرأة   دف ققيق القضـــــــــــــاء علت أوجه التحي  والممارســـــــــــــاا العرفية وكل الممارســـــــــــــاا 

 د أي من الجنسين  أو علت أدوار ا التقليدية.الأخرح القائمة علت الاعتقاد بدونية أو تفو 
وتدرفي اللجنة أن صـــــــاحبة البلاغ تعرضـــــــت لأضـــــــرار بدنية ونفســـــــية ومادية شـــــــديدة  وللتحي .  12-7

قصــــل صــــاحبة البلاغ علت الحماية القانونية اللازمة موال  يع إجراءاا القضــــية. وحا لو اف ضــــت  ولم
بدل الجنســـــال والعن  العائلي بعد الرفض النهائي لادعائها  العي اللجنة أ،ا لم تتعرض مباشـــــرة للعن  ال

تكبدا من أجله تكالي   فإ،ا ر م ذلك تعال من قي  كب  بســـبب  يا  الحماية القانونية والمىســـســـية 
 والاستجابة الكافية لطلبها وملب مفليها.

تعلق بالقضــــــــية الحالية  لم تطعن وتلاحع اللجنة أيضــــــــاً أن الدولة الطرف  في ملاحلاتها في ما ي 13-7
 علت نحو فعال في الادعاء العي قدمته صاحبة البلاغ ولم تع ض عليه.

( من البروتوكول الاختياري وفي ضــــــــــــوء الاعتباراا 3) 7إن اللجنة  إذ تتصــــــــــــرف بموجب المادة  14-7
د صــــــــــــــــاحبــة البلاغ المــعكورة أعلاح  ترح أن الــدولــة الطرف لم ت  بالت امــاتهــا ومن ة فقــد انتهكــت حقو 

( )أ( 1  والفقراا )5  والفقرة )أ( من المادة 2بموجب الفقراا )أ( إلى )أ( و )ه( إلى )ز( من المادة 
منها  والتوصــــــــــــياا العامة للجنة  1من الاتفاقية  المقروءة بالاق ان مع المادة  16و )ز( و )ح( من المادة 

 .35  ورقم 21  ورقم 19رقم 
 وصياا التالية إلى الدولة الطرف:وتقدم اللجنة الت 15-7

 في ما يخص صاحبة البلاغ: )أ( 
أن تتخع تداب  فورية وفعالة لضــــــــــــــمان ســــــــــــــلامة صــــــــــــــاحبة البلاغ البدنية والنفســــــــــــــية  ‘1’ 

 مفليها؛ وسلامة
التنكد من تلقي صــــاحبة البلاغ نفقة مناســــبة ةعالة مفليها والحصــــول علت مســــاعدة  ‘2’ 

ة تتناســــــب مع الأضــــــرار البدنية والنفســــــية والمادية ال  قانونية  وكعلك تعويضــــــاا مالي
 لحقت  ا أي ومفليها بما يتناسب مع جسامة انتهاكاا حقوقهم؛
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 بشكل عام: ) ( 
أن تفي بالت اماتها باح ام حقود اةنسان للمرأة وحمايتها وتع ي أا وإعما ا  وبالخصوص  ‘1’ 

ال أيب  والعن  العائلي  بما في ذلكالحق في التحرر من  يع أشــكال العن  الجنســال 
 والتهديداا باستخدام العن ؛

المبادرة ســــــــــــريعاً إلى تنقيع تشــــــــــــريعاتها  وإذا ل م الأمر  أحكامها الدســــــــــــتورية  لتحقيق  ‘2’ 
تطابقها التام مع الاتفاقية ومعاي  حقود اةنســــــــــــــان الدولية  بما في ذلك التوصــــــــــــــيتان 

ة مجلو أوروبا للوقاية من العن  ضـــــــــــــــد النســـــــــــــــاء   واتفاقي35ورقم  19العامتان رقم 
والعن  المن لي ومكافحتهما )اتفاقية اســـــــــطنبول(؛ والتنكد  علت وجه الخصـــــــــوص  من 
اعتبار  يع أعمال العن  الجنســــــــــال والعن  العائلي  بما في ذلك العن  في الوســــــــــ  

ج اءاا؛ العائلي  انتهاكاا للحقود الأســــــاســــــية للمرأة ومن ة تجر ها وإخضــــــاعها لل
( من قــانون الحمــايــة من العن  العــائلي ةلغــاء المهلــة المحــددة في 1) 10وتعــديــل المــادة 

شـــــــهر واحد  ونتيجة لعلك ضـــــــمان توفر أوامر الحماية دون إلقاء أعباء إدارية وقانونية 
ل وم  ـــا علت مقـــد ِّمـــاا الطلبـــاا؛ والتـــنكـــد من أن أحكـــام القـــانون تخف  عـــبء  لا

 ة؛اةثباا لصاا الضحي
إكمال عملية التصــــــديق علت اتفاقية اســــــطنبول  لأن القيام بعلك ســــــيع ز قدرة الدولة  ‘3’ 

 الطرف علت مكافحة العن  الجنسال والعن  العائلي؛
التحقيق علت الفور وبصـــــورة شـــــاملة واياد وجدية في  يع ادعاءاا العن  الجنســـــال  ‘4’ 

أعح القضــــــــــايا  وتقديم الأشــــــــــخاص ضــــــــــد المرأة  وكفالة إقامة دعاوح جنائية في  يع 
المدعت ارتكا م لعلك العن  إلى  اكمة عادلة ون يهة وعاجلة وفي الوقت المناســــــــــب  

 وفرض العقوباا الملائمة؛
تمكين ضــــــــحايا العن  الجنســــــــال من اللجوء الآمن والفوري إلى القضــــــــاء  بما في ذلك  ‘5’ 

فالة وصو ا إلى سُبل الانتصاف وإعادة المعونة القضائية المجانية حيثما ل م ذلك  بغُية ك
نَة  تمشياً مع توجيهاا اللجنة الواردة في توصيتها العامة رقم  ؛ 33التنأيل الفعالة والكُف 

وكفالة تلقي ضـــحايا العن  العائلي وأمفا ن دعماً فورياً وملائماً  بما في ذلك الملاجص 
 والمساندة النفسية؛

والبرامس المتعلقة بأساليب حل المنازعاا الأسرية دون اللجوء  توف  برامس إعادة التنأيل ‘6’ 
 إلى العن  للجناة؛

توف  التدريب اةل امي للقضــــــــــــــاة والمحامين وموظفي إنفاذ القانون  بمن فيهم الشــــــــــــــرمة  ‘7’ 
والمدعون العامون  وكعلك للمســــــاعدين الاجتماعيين وأخصــــــائيي علم النفو  بشــــــنن 

ختياري الملحق  ا والاجتهاد القضـــــــــــــــائي والتوصـــــــــــــــياا العامة الاتفاقية والبروتوكول الا
بشــــــــنن  (2010) 28  ورقم 21  ورقم 19للجنة  ولا ســــــــيما التوصــــــــياا العامة رقم 

 33من الاتفــاقيــة  ورقم  2الالت امــاا الأســــــــــــــــاســـــــــــــــيــة للــدول الأمراف بموجــب المــادة 
   وكعلك اتفاقية اسطنبول؛35 ورقم

https://undocs.org/ar/A/RES/28%20(2010)
https://undocs.org/ar/A/RES/28%20(2010)


 CEDAW/C/73/D/99/2016 

 

20/20 19-15439 

 

وضــــــــــع تداب  فعالة وتنفيعأا لمنع تكرار الانتهاكاا المماثلة  بمشــــــــــاركة فعلية من  يع  ‘8’ 
ه التحي  الجهاا المعنية صـــــــــــاحبة المصـــــــــــلحة   دف التصـــــــــــدي للقوالب النمطية وأوج

 والأعراف والممارساا ال  تتهاون مع العن  الجنسال والعن  المن لي أو تعُ ز ا؛
التعجيل بتنفيع توصــــــياا اللجنة  ولا ســــــيما تلك المتعلقة بمكافحة العن  ضــــــد المرأة   ‘9’ 

 الواردة في ملاحلاتها الختامية بشنن التقرير الجامع للتقارير الدورية من الرابع إلى السابع
 (.CEDAW/C/BGR/CO/4-7لبلغاريا )

( من البروتوكول الاختيــاري  علت الــدولــة الطرف أن تولي الاعتبــار الواجــب 4) 7ووفقــاً للمــادة  16-7
ياً يتضمن معلوماا لآراء اللجنة  إلى جانب توصياتها  وتقدم إلى اللجنة  في  ضون ستة أشهر  رداً خط

عن أي إجراءاا تكون قد اتخعتها في ضــــــوء  راء اللجنة وتوصــــــياتها. ويطُلب إلى الدولة الطرف أن تنشــــــر 
   راء اللجنة وتوصياتها وأن توزعها علت نطاد واسع لتصل إلى كافة شرائع المجتمع.
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